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مخاوف متصاعدة من اجتياح 

ر للأراضي الزراعية في تونس
ّ

ظاهرة التصح

صعوبات هيكلية 

تعترض خطط تونس 

لرفع إنتاج الحبوب
مطالب بوضع استراتيجيات وخطط عمل لمعالجة زحف الصحراء

 تونــس – تطرح ظاهرة التصحر التي 
اجتاحت المســـاحات الزراعية في تونس 
صعوبـــات كبيـــرة أمام الســـلطات نظرا 
لمخاطر هذه الآفة على المحاصيل والأمن 
الغذائـــي في وقت تنشـــغل فيه الحكومة 
بأزمـــة سياســـية واقتصاديـــة مـــا يزيد 

حسب مراقبين في تعميق الأزمة.
المحليـــة  الشـــؤون  وزارة  وكشـــفت 
والبيئـــة فـــي تونس أن 53 فـــي المئة من 
أراضي البلاد تعتبر شـــديدة الحساسية 
لظاهـــرة التصحر مقابل 40 في المئة ذات 
حساســـية متوســـطة و7 فـــي المئة ذات 

حساسية ضعيفة.
وأكدت في بيـــان خلال اليوم العالمي 
لمكافحة التصحّر ”ســـعي تونس، تناغما 
مـــع التوجه الدولي لاســـتعادة الأراضي 
المتدهـــورة، لتحييد 2.2 مليون هكتار من 
التدهور في أفق سنة 2030 كهدف وطني، 
وهي المســـاحة التي تزايدت هشاشـــتها 
خلال العشـــر سنوات الأخيرة بالرغم من 

المجهودات الوطنية المبذولة“.
وحـــددت الوزارة هـــذا الهدف ضمن 
برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر 
لمختلـــف  الملائـــم   2030  –  2018 للفتـــرة 
الوطنيـــة  القطاعيـــة  الاســـتراتيجيات 
ذات العلاقـــة بالموارد المائيـــة والغابات 
والتغيـــرات  البيولوجـــي  والتنـــوع 
المناخيـــة، والذي تمت المصادقة عليه من 
طرف المجلـــس الوطني لمكافحة التصحر 

في جلسته الأخيرة.

ويزحف شبح التصحر على المناطق 
الخضراء والمـــزارع في البـــلاد والتربة 
الخصبـــة التي بـــدأت تفقـــد الكثير من 
خصائصهـــا الزراعية، ما ينـــذر بأزمات 

خطيرة في المستقبل.
والتصحّـــر هـــو تدهـــور الأراضـــي 
فـــي المناطـــق القاحلـــة وشـــبه القاحلة 
والجافـــة شـــبه الرطبة، وهـــو ناتج في 
البشـــرية  الأنشـــطة  عـــن  الأول  المقـــام 
مفهوم  ويختلف  المناخيـــة.  والتغيـــرات 
التصحّـــر عـــن مفهـــوم التوسّـــع المادّي 
للصحـــراء الموجودة مســـبقا، حيث إنه 
يمثـــل العمليـــات المتعـــددة التـــي تهدد 
نظـــم البيئـــة للأراضـــي الجافـــة ومـــن 

والأراضي  والمراعـــي  الصحـــاري  بينها 
والمستنقعات.

وفسّر خبراء زحف التصحّر بعوامل 
بيئيـــة ومناخيـــة فـــي علاقـــة بالموقـــع 
الجغرافـــي للبلاد التونســـية، فضلا عن 
عوامل بشـــرية وإدارية تتمثّل في ضعف 
سياســـة الدولـــة فـــي مقاومـــة الظاهرة 

المهدّدة لقوت التونسيين ومعيشتهم.
ويعتقـــد الخبيـــر فـــي البيئـــة عادل 
الهنتاتـــي، أن ”نســـبة التصحّر تتجاوز 
الــــ53 فـــي المئـــة، لأن تونـــس تواجـــه 
شـــبه  المناطـــق  ككل  التصحّـــر  مشـــكل 
المداريـــة، فضـــلا عـــن كـــون الأراضـــي 
التي تنتـــج الغذاء (الأراضـــي الفلاحية 
الخصبة) يتم اســـتغلالها منذ أكثر من 4 

آلاف سنة“.
لـ“العرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”التصحّـــر ناجـــم عـــن أربعـــة عوامـــل، 
الرمليـــة  والكثبـــان  الانجـــراف  وهـــي 
والانجـــراف الريحي (يتمثـــل في الرياح 
القويـــة حيث تحمل الريـــاح معها المواد 
الخصبة للتربة)، وأيضا التملّح الثانوي 
قائلا  الســـقوية“،  الزراعيـــة  للأراضـــي 
”الأراضـــي تكـــون منتجة عندمـــا تكون 
خصبة، ومتوسّـــط المـــواد العضوية في 
التربة التونســـية لا يتجـــاوز 1 في المئة 
مقارنة ببقية أراضي العالم التي تتجاوز 

فيها النسبة الـ4 في المئة“.
وتابع الهنتاتي ”الأراضي التونسية 
أصبحـــت عرضـــة للتصحّـــر وتكوّنـــت 
خصوبتها فـــي عهود قديمة، وهي أيضا 
أراضـــي هشّـــة لأن الظـــروف المناخيـــة 
الحاليـــة تُفقـــد الأراضـــي خصوبتهـــا، 
وهي مشـــكلة تهدد مسألة الأمن الغذائي 

القومي بالأساس“.
ويتسبّب الانجراف سنويا في تونس 
فـــي إتـــلاف 10 آلاف هكتار مـــن الزراعة 
الخصبة، وكنتيجة للانجراف المائي عن 
طريق السيول، كما فقدت الأرض غطاءها 
العشـــبي والنباتي بســـبب الري الجائر 

وسوء استغلال الأراضي الجافة.
وتشكل الرياح في البلاد عامل تعرية 
وتصحّر قد يكون أكثـــر أهمية من المياه 
المتدفقة وذلك من خلال زحف الرمال على 

الطرقات والمزارع وحتى المنازل.
وأشـــار الهنتاتـــي إلـــى أن ”المناطق 
الجافـــة بجنوب ووســـط البـــلاد تعاني 
مـــن الكثبـــان المتحركة، إضافـــة إلى ري 
الأراضـــي بمياه مالحـــة، فضلا عن الري 
غير الرشـــيد بالمناطق الجافة عن طريق 
اســـتعمال ميـــاه مالحـــة ما يـــؤدي إلى 
التملح في المناطق السقوية وهو من أهم 

أسباب التصحر“.
وعلى الرغـــم من مجهـــودات الدولة 
والهيـــاكل المعنية فـــي مقاومة التصحر، 
وعلـــى رأســـها وزارة الشـــؤون المحلية 

والبيئـــة، إلا أن الظاهـــرة أخـــذت فـــي 
الاتساع على حســـاب الأراضي الزراعية 

ما يفاقم مشاكل المزارعين.
وفي هـــذا الســـياق، اعتبـــر الخبير 
البيئي أن ”تونس بذلت مجهودات كبيرة 
بغراسة الأشـــجار منذ الستينات، حتى 
أنها أصبحت تحتفل بعيد الشـــجرة كل 
ســـنة، وتغرس كل ســـنة بين 15 و20 ألف 
هكتـــار مـــن الأراضي، فضلا عـــن تهيئة 
الأراضي المنحدرة وبرامج كبرى لحماية 

واحات النخيل“.
لكـــنّ الهنتاتي انتقـــد الميزانية التي 
تخصصها الدولـــة لهذه البرامج المكلفة، 
قائـــلا ”ميزانية الدولة الآن تشـــهد ظرفا 
صحيـــة  ضغوطـــات  وأمامهـــا  صعبـــا 
واجتماعيـــة، وهذه الجهـــود غيركافية، 
بل يجـــب دعم الفـــلاح وتعزيز نشـــاطه 
ليحـــذق عمليات إنتاج جديدة، على غرار 
اســـتغلال مياه الري وحســـن استغلال 

الأسمدة حتّى لا تلوّث الطبقة المائية“.
ودعا الهنتاتـــي الدولة إلى ”ضرورة 
المحافظـــة على جـــودة التربـــة كأولوية 
قصوى، بالإضافة إلى اســـترجاع البذور 
الأصليـــة التونســـية، ويجـــب أن تعطي 
الزراعة أولويـــة قصوى عبر إعادة الثقة 

في المزارعين ودعمهم“.
ودعت منظمـــات وجمعيـــات محلية 
تضطلـــع بمهمـــة الحفـــاظ علـــى البيئة 
الخضراء  المناطـــق  وحمايـــة  والمحيـــط 
من التصحر، الدولـــة إلى ضرورة وضع 

برامج تنموية جديّة لمقاومة الظاهرة.
وأفاد المتحدث باســـم شـــبكة تونس 
الخضراء حسام حمدي، أن ”الشبكة تهتم 
بمشـــاكل التصحّر في البلاد، خصوصا 
وأنه لم يبقَ من الغطاء النباتي والغابي 
بعد الاستقلال سوى 30 في المئة، والبلاد 
بصدد خسارة المناطق الغابية مع تفاقم 

مشكل التصحر“.
لـ“العرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”لدينا مشروع تشجير يشـــمل 12 مليون 
شـــجرة بمعدّل شـــجرة لكل مواطن، لكن 
ما زالت هناك تجاوزات بيئية من ناحية 

التوسّع العمراني ومشكلة التصحّر“.
المقترحـــة  الحلـــول  وبخصـــوص 
لمعالجـــة زحـــف الصحراء على حســـاب 
المناطق الخضـــراء والأراضي الزراعية، 
قال حمدي ”يجب أن تضع الدولة منوالا 
تنمويا واضحا وصديقا للبيئة ويحافظ 
على الموروث البيئي، إلى جانب المستوى 
التشـــريعي حيث مطالبـــة الدولة بوضع 
اســـتراتيجية واضحة الأهداف والمعالم 

بشأن معالجة ظاهرة التصحّر“.
ويعتبـــر العيد الوطني للشّـــجرة من 
تقاليد تونس الرّســـميّة، وهو مناســـبة 
تعطـــى مـــن خلالهـــا إشـــارة الانطلاق 
لموســـم التّشـــجير الغابي والرّعوي كما 
تتـــمّ تظاهـــرات وحمـــلات تحسيســـيّة 
لحـــثّ مختلف مكوّنـــات المجتمـــع على 
غراسة الأشـــجار والمحافظة عليها ودعم 
المجهـــودات المبذولـــة للرّفع من نســـبة 
الغطاء الغابي وتحسين الظّروف البيئيّة 
الحضريّة والعنايـــة بالمناطق الخضراء 

والمنتزهات.

ويشير خبراء إلى أن ندرة الأمطار في 
الآونة الأخيرة زادت من ظاهرة التصحر، 
إضافة إلى الاســــتعمال المفــــرط للمياه من 

قبل العاملين بالمجال الفلاحي.
وتقدر الإمكانيــــات المائية المتاحة في 
تونس بحوالــــي 4.865 مليــــار متر مكعب 
ســــنويا وتتــــوزع بــــين المياه الســــطحية 

والجوفية والتساقطات.
وأثّرت التغيرات المناخية بشكل كبير 
على الموارد المائية، بسبب ارتفاع درجات 
الحــــرارة خاصــــة في الجنوب التونســــي 
وســــاهمت بشــــكل كبير في تبخــــر المياه، 
فضلا عن الاحتباس الحراري الذي ساهم 
بشــــكل أكبر في خفض نسبة التساقطات 
السنوية للأمطار ما جعل سنوات الجفاف 
تتوالى وهــــو ما زاد فــــي انخفاض المياه 
الســــطحية وفي مســــتوى امتلاء السدود 

والبحيرات الجبلية.

ويفاقــــم الاســــتغلال الســــيء للميــــاه 
لــــدى المواطن مــــن الظاهــــرة، حيث تعتبر 
العائلات من القطاعات المســــتهلكة للمياه 
خاصة فــــي تعبئة المســــابح. كمــــا يعتبر 
الاســــتغلال الســــيء للأراضــــي الفلاحية 
من أســــباب أزمــــة المياه، فضــــلا عن تمدد 
البناءات على حساب الأشجار والنباتات 
ما ينجــــر عنه نقــــص في عمليــــة التبخر 
ونقص في نسبة الأمطار فيؤثر ذلك سلبا 

في مخزون المياه الجوفية.
وباتت معالجة التصحّر أكثر شمولية 
نتيجــــة العلاقــــة القائمــــة بــــين المســــائل 
الاجتماعية والاقتصادية وكذلك المواضيع 
البيئيــــة الهامة وهي التغيــــرات المناخية 
والتنوع البيولوجي. وأثبتت الدراســــات 
مدى تأثيــــر التغيرات المناخيــــة وظاهرة 
تدهور الأراضي الزراعيــــة، وتملّح التربة 
والاســــتغلال المفــــرط للمياه، علــــى الأمن 

الغذائي.
وتتعــــرض المزيد من الأراضي لظاهرة 
التصحّر التي تزداد حدتها بفعل التغيرات 
المناخيــــة، إلــــى جانب العوامل البشــــرية 
المرتبطــــة بالإفــــراط في اســــتغلال الموارد 

الطبيعية، فضلا عن التوسع العمراني.
واعتمــــدت تونــــس، التــــي انضمــــت 
إلى المعاهــــدة الأممية فــــي 1995، برنامج 
العمــــل الوطني لمواجهــــة التصحر كإطار 
اســــتراتيجي لإدماج المخططات والبرامج 

القطاعية.
وسبق أن أشار وزير البيئة والتنمية 
الأســــبق نجيــــب درويش فــــي تصريحات 
ســــابقة إلى أن ”مكافحة التصحّر تتطلب 

تشكيل منظومات بيئية عالية المردود“.

مــــن  مجموعــــة  تعتــــرض   – تونــس   
الصعوبات مزارعــــي الحبوب في تونس 
مع اســــتمرار موســــم الحصاد، في وقت 
تهدف فيه البلاد إلى زيادة حصة الزراعة 
من النــــاتج المحلي الإجمالــــي. وتحاصر 
الشــــكوك خطط الحكومة التونســــية من 
أجل تحقيق هدفها المتمثل في رفع الإنتاج 
في ظل الإشكاليات الهيكلية التي يعانيها 

القطاع وأهمها سوء آليات التخزين .
وتنتشــــر زراعة القمح اللينّ والصلب 
إلى جانب الشعير في دقة بمحافظة باجة 
(شــــمال غرب)  التي تشــــتهر بزراعة أحد 

أنواع القمح عالي الجودة.
وكانت الحكومة قد أكدت بعد أيام من 
انطــــلاق الحصاد فــــي العديد من المناطق 
الزراعيــــة أنهــــا تتوقع زيــــادة في كميات 
محصول الحبوب لهذا الموســــم بنســــبة 
7 في المئة قياســــا بالموســــم الماضي ليبلغ 
نحــــو 1.65 مليــــون طــــن، وهــــي أقــــل من 
تقديــــرات ســــابقة كانت قــــد أعلنت عنها 

وزارة الفلاحة عند نحو 1.9 مليون طن.
وهذه الكمية أقل من مســــتوى موسم 
2019 حينمــــا تجــــاوز محصــــول   – 2018
الحبــــوب نحو 2.1 مليون طن، ارتفاعا من 
حوالــــي 1.4 مليون طن في الموســــم الذي 
سبقه، في بلد تســــاهم فيه الزراعة بنحو 

13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن شأن هذه التقديرات أن تضاعف 
حاجة البلاد إلى اســــتيراد المزيد من مادة 
القمح اللينّ لســــد الحاجيات الغذائية من 
الخبز تحديــــدا. وتخصص تونس معظم 
أراضيها الزراعية الخصبة للقمح الصلد، 
وتســــتورد بشــــكل أساســــي القمح اللين 

والشعير.
ويشــــكّك فاعلــــون فــــي القطــــاع فــــي 
خطط الحكومة الهادفــــة إلى رفع الإنتاج 
نظرا للصعوبــــات الهيكلية التي يعانيها 
القطاع، حيث تطرح المشكلات اللوجستية 
وقلة صوامع تخزين الحبوب إشــــكاليات 

كبيرة.
ويرى مزارعــــون وفاعلون في القطاع 
أن الدولة عجزت عن تحديث طرق معالجة 
سلاســــل الإنتاج وتقليــــص كميات إهدار 

المحصول.
وتظهر أرقام وزارة الفلاحة التونسية 
أن مجموع الأراضــــي القابلة للزراعة في 
البلاد يبلغ نحو خمســــة ملايــــين هكتار، 
لكــــن المســــتغل منها لا يتجاوز نســــبة 24 
فــــي المئة، الأمــــر الذي لا يمُكــــن أن يحقق 
الاكتفاء الذاتي من الاســــتهلاك الســــنوي 
مــــن الحبوب، والذي يبلــــغ نحو 3 ملايين 

طن.
وبســــبب عوامــــل متداخلــــة تتقدمها 
ســــوء إدارة القطــــاع وموجــــة الجفــــاف 
والحرائق، تلجأ تونــــس إلى التوريد من 
الســــوق العالمية لتغطيــــة الطلب المحلي 
من الحبــــوب، وخاصة القمــــح اللينّ، مما 
يضغط على الميزانية الســــنوية الضعيفة 
للدولــــة. ولكــــن هــــذه المشــــاكل تلتقي مع 
مشــــاكل أخــــرى تتلخــــص فــــي الخدمات 

اللوجستية.
وتمارس أوســــاط القطاع وبرلمانيون 
ضغوطــــا علــــى الحكومة منذ أشــــهر من 
أجل تفادي المشــــكلات في عمليات الجمع 

والتخزين قدر المستطاع، مع التحكم أكثر 
في عمليـــات التوريد وملاحقـــة لوبيات 
الفســـاد، التي تحاول استغلال الفوضى 
لتحقيق عوائد أكبر على حساب الفقراء.

إلـــى  الرســـمية  البيانـــات  وتشـــير 
اتســـاع الهوّة الكبيرة في الأمن الغذائي 
في تونس بســـبب غياب رؤيـــة حكومية 
التـــي  التحديـــات  لمعالجـــة  واضحـــة 
يواجهها القطاع الزراعي، والتي تفاقمت 

بشكل كبير منذ عام 2011.
ورغم محـــاولات الحكومات المتعاقبة 
اعتمـــاد إجراءات لتعزيـــز دور القطاعين 
العـــام والخاص في مجال الاســـتثمارات 
الزراعيـــة للحد مـــن الـــواردات الغذائية 
التـــي ترهـــق موازنـــة الدولـــة، لكن من 

الواضح أنها غير كافية.
وتؤكـــد العديـــد مـــن الدراســـات أن 
العجز الغذائي في تونس مرشح للتفاقم 
بســـبب تراجع القدرات الإنتاجية نتيجة 
شـــح المياه وتآكل الرقع الزراعية وتعذر 

الإنتاج أحيانا في ظل حالة الجفاف.

وكان بدرالدين القمودي رئيس لجنة 
الإصـــلاح الإداري والحوكمـــة الرشـــيدة 
ومكافحة الفســـاد ومراقبة التصرف في 
المال العـــام في البرلمان قـــد أكد في وقت 
سابق على ضرورة حماية المحاصيل من 
كل محاولات الحـــرق والإتلاف، والتحكم 
فـــي توريـــد القمـــح دون الســـقوط فـــي 
صفقات التوريد التـــي تكلف الملايين من 

الدولارات.
وقـــال القمـــودي إن ”قضيـــة القمـــح 
الفاســـد الـــوارد على ميناء سوســـة في 
2019 وكميات القمح التي تم إهدارها في 
باجة، فضلا عن حرق المحاصيل الزراعية 
لفائـــدة لويبـــات تتمعّـــش من اســـتيراد 

القمح بيد القضاء“.
وأثارت قضية توريد القمح الفاســـد 
من رومانيـــا حينها جدلا واســـعا داخل 
القطاع الذي يشـــكو نقائص وصعوبات، 
فضلا على الفساد الذي يشيب معاملاته.
وأكـــد عمر الغزوانـــي رئيس الاتحاد 
الجهـــوي للفلاحة بولايـــة جندوبة، التي 
تعـــد من أهم مناطق إنتـــاج الحبوب إلى 
جانب باجـــة وبنزرت في حديث ســـابق 
لـ“العـــرب“، أن ”الموســـم الحالي هو من 
أصعب المواســـم التي مرّت بها الزراعة، 
نظرا لفقدان الأسمدة الكيميائية والنقص 
الفـــادح في مـــادة الأمونيتر، وهو ما كبد 

المزارعين خسائر“.
ويتخوف الغزواني من تكرار مشاكل 
النقـــل والتخزين في الســـنوات الأخيرة، 
فضلا عن وجود شـــبهات فســـاد تتعلق 
بالحبوب. وقال ”للأســـف ما دام المخطئ 

لم يحاسب، فالأخطاء ستتكرر“.

تواجه الأراضي التونسية خطر ظاهرة التصحّر، حيث أصبحت المساحات 
الزراعية عرضة لزحف الصحراء والكثبان الرملية، في ظل أزمة سياسية 
ــــــة حــــــادة، ما يطرح تســــــاؤلات حول مــــــدى اســــــتعداد الدولة  واقتصادي
لمواجهة خطورة هــــــذه الظاهرة، وخططها لتفادي هذا الخطر المهدد للأمن 

الغذائي القومي.
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